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الجمهوريّـة التونسيّـة
الحمد لله،

مجلـس الدّولـة
المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة
39189:عـــددالقضيّـة

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:المعقّبة

"بطريقمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفي"-------------------":‍اضــدّه‍والمعقّب
"الكائن"-------------------"الأستاذنائبها،"-------------------

. " -------------------

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

الجبائيّةلوضعيّتهاأوليّةمراجعةإلىخضعتضدّهاالمعقّبأنّالقضيّةوقائعتفيد
التّوظيففيقرارصدورعنهاترتّب2005لسنةالأوّلالإحتياطيبالقسطيتعلقّفيما

مبلغبدفعبمطالبتهايقضي613/2005عددتحت2005نوفمبر16بتاريخالإجباري
أمامعليهفاعترضتد7.523,954قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجملي

2006أكتوبر26بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبقابسالإبتدائيّةالمحكمة
عددللأداءالإجباريالتّوظيفقراربإلغاء"إبتدائيّاوالقاضي315عددالإبتدائيالحكم

الذيالحكموهومفاعيله"،جميعوإبطال2005نوفمبر16فيالمؤرّخ613/2005
الحكمفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبقابسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفته

شكلاالإستئنافبقبولوالقاضي2007أكتوبر5بتاريخ27585عددالجبائيالإستئنافي
الطّعن الماثل.وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي، وهذا الحكم هو محلّ

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
شكلاالإستئنافبقبولوالقاضي27585عددالقضيةفي2007أكتوبر5بتاريخبقابس

وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي.

إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
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2008جانفي4:القيامتاريخ
2008جانفي22:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
المصاريفوحملمغايرةبتركيبةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيّة

القانونيّة على المعقّب ضدّها.

موجز أسباب الطّعن:

الأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن51الفصلأحكامبخرقالمعقّبةتمسّكت
الأقساطأنّالمذكورالفصلمنيستخلصأنّهبمقولةالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيين
أساسهايكونمتساويةدفوعاتثلاثعلىتدفعتسبقةالأمرواقعفيتمثّلالإحتياطيّة
مبلغتعديلصورةففيوبالتّاليلهاالسّابقةالسّنةبعنوانالمستوجبةالضّريبةومرجعها
تعديلبالضرورةعنهينتجفإنّهجبائيّةلمراجعةنتيجةماسنةبعنوانالمستوجبةالضريبة

منيتّضحوأنّهلها.المواليةللسنةبالنسبةالإحتياطيةالأقساطبعنوانالمستوجبةالمبالغ
طرحهابغيةالموردمنالخصمفيلشهائدضدّهاالمعقّبتقديمبمناسبةأنّهالملفأوراق

المائويّةالنسبةأنّالجبايةلمصالحتبيّن2005لسنةالأوّلالإحتياطيالقسطأساسمن
مجلةمن52بالفصلعليهاالمنصوصالنّسبةمعتتطابقلاالمطبّقةالموردمنللخصم

المبالغبخصوصالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبة
الطبيعيينوالأشخاصالمعنويّينالأشخاصمعالمبرمةالصّفقاتبعنوانالمدفوعة

للنّسبةمخالفة%3نسبةأنّذلكالحقيقيالنّظامحسبالدّخلعلىللضّريبةالخاضعين
قابلةغيرالإحتياطيةالأقساطأنّالبدايةمحكمةاعتبرتوقد%.1,5وهيالمنطبقة
علىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلينصلمطالماوالمراجعةللتّدارك
علىبدفعهاالمطالبةيجوزولامحقّقغيردينعلىتسبقةتمثّلأنّهاكماتداركها،إمكانية

كانتطالماأنّهاعتبرتالتيالإستئنافمحكمةذلكفيأيّدتهاأدائهاتاريخحلّمبالغ
النّسبةأساسعلىلضريبةلدفعالأجلحلولقبلدفعهايقعتسبقاتالإحتياطيّةالأقساط
الجمليالسّنويالدّخلتحقّقشرطعلىمعلقّمحدّدغيربدينمعجّلوفاءبذلكفهيالسّابقة

مقدارعلىالإدارةقبلمنالتعديلاتإجراءمعهيكونبماالضريبةعليهالموظّفالصّافي
لهليسأدائهاتاريخحلّمبالغعلىتسبقاتبدفعالمطالبةثمّةومنالدّخلعلىالضريبة
علىينصلمالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلكونإلىإضافةموجب
محكمةإليهذهبتلماخلافاأنّهالمعقّبةواعتبرتالإحتياطيّة.الأقساطتداركإمكانية

إرتباطامرتبطةوتكونالأداءتطبيقمجالفيتدخلالإحتياطيةالأقساطفإنّالإستئناف
أساسمراجعةتمّتكلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتبماوهوالضّريبةبأساسوثيقا

تخضعالمستوجبةالضريبةمثلفهيالمستوجبة،التّأخيرخطاياواحتسابالمعنيّةالضّريبة
التصريحتلقائيّةعلىيقوموالذيالتّونسيالجبائيالنّظامعليهيقومالذيالتّصريحيللنّظام

الفصلخوّلطالماأنّهعلىوأكّدتلاحقا.التّصاريحهذهمراقبةإمكانيّةالإدارةإعطاءمع
الإحتياطيةالأقساطمنتسبقاتشكلفيالموردمنالمخصومةالمبالغطرحالمذكور52
يترتّبالنّسبهذهتطبيقفيخطأكلّوأنّالقانونيّةللنّسبطبقاتكونالطرحعمليّةفإنّ
الأقساطأساستصحيحآليّاعنهيترتّبماوهوالخصملهذاالمائويّةالنّسبةتصحيحعنه

محكمةاعتمدتهماأنّاعتبرتبيانهسبقماعلىوبناءمبالغها.ثمّةومنالإحتياطيّة
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لاالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلأنّذلكطريقهغيرفيالإستئناف
وأنّسيماوالمراجعةالتداركمنالإحتياطيةالأقساطاستثنىالمشرّعبأنّالبتّةيوحي
والعقودالتّصاريحوتراجعالجبايةمصالح:"تراقبأنّهعلىنصّالمجلةنفسمن5الفصل

لأحكامالخاضعةالأداءاتلضبطالمثبتةأوالمستعملةوالوثائقوالفواتيروالنقلوالكتابات
استرجاعأوجبائيّةتخفيضاتأوبامتيازاتالإنتفاعلغرضالمقدّمةأوودفعهاالمجلةّهذه

بالأداء لواجباته الجبائيّة".مبالغ زائدة بعنوان هذه الأداءات كما تراقب احترام المطالب

: رفض مطلب التعقيبطلبات نائب المعقّب ضدّها

2008أكتوبر6:ضدّهاالمعقّبنائبردّ

هذا الردّ تضمّن ما يلي:

أوّلا، من جهة الشّكل:

مطلبتبليغتتوللمالمعقّبةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعالتّبليغ:إجراءات-بخصوص1
احترامومدىالتّقاضيآجالاحتراممدىمعرفةمنتتمكّنحتّىمنوّبتهإلىالتّعقيب

وكذلكوواضحاكافياتعليلامعللّاالتّعقيبمطلبيكونأنيقتضيالذيالقانونمقتضيات
التّعقيبمطلبصلبالمثارةالمطاعنكلّالطّعنأسباببيانمذكّرةتتضمّنأنضرورة

دون غيرها.

تكنلمللأداءاتالعامّةالإدارةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفع:القيامبصفةيتعلّقفيما-2
أنّهاباعتبارأصلاموجودةتكنلمأنّهاضرورةالإستئنافيةالمرحلةفيالنزاعفيطرفا
أقرّأنالدّستوريللمجلسسبقوقد.2007ماي14فيالمؤرّخالأمربمقتضىبعثت
بالتعقيببالطّعنتستأثرالمركزيةالإدارةأنّلجعليهدفكانقانونمشروعدستوريّةعدم

وإذاالإدارية،بالمحكمةالمتعلقّالقانونمن70الفصلمقتضياتمعذلكتعارضبسبب
يمكنلاأنّهوأحرىأولىبابفمنأساسيقانونبمخالفةلهيسمحلاعاديقانونكان

كانتالتيبقابسالجبائيّةللمراقبةالجهويّةالإدارةمحلّتحلّأنللأداءاتالعامّةللإدارة
الإدارية.طرفا في النزاع في الطور الإستئنافي دون غيرها من الجهات

الصّادرالحكمعللّتالموضوعمحكمةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعالأصل:جهةمنثانيا:
الحقوقمجلةمن19للفصلسليمةقراءةعلىبالإعتمادواضحاقانونيّاتعليلاعنها

لاالتيالإحتياطيّةالأقساطمراجعةإمكانيّةأحكامهتتضمّنلمالذيالجبائيّةوالإجراءات
ضريبة مستقلةّ بذاتها.تعدو أن تكون سوى وسيلة من وسائل دفع الضّرائت وليست

:القــانون
:من جهة الشكل-

-عن الدّفع الأوّل المتعلقّ بإجراءات التّبليغ:
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منوّبتهإلىالتّعقيبمطلبتبليغتتوللمالمعقّبةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعحيث
الذيالقانونمقتضياتاحترامومدىالتّقاضيآجالاحتراممدىمعرفةمنتتمكّنحتّى

تتضمّنأنضرورةوكذلكوواضحاكافياتعليلامعللّاالتّعقيبمطلبيكونأنيقتضي
التّعقيب دون غيرها.مذكّرة بيان أسباب الطّعن كلّ المطاعن المثارة صلب مطلب

:"يقدّميليماعلىالإداريّةبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن68الفصلينصّوحيث
وإلاّيليماالمحكمةلكتابةمطلبهتقديمتاريخمنيوماالستّينيتجاوزلاأجلخلالالمعقّب

سقط طعنه:

الإعلام،-محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك

-نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه،

بكلّمشفوعةالطّعنأسباببيانفيالتعقيبلدىمحامطرفمنمحرّرةمذكرة-
المؤيّدات ومفصّلة لكلّ مطعن على حدة،

ومؤيّداتها".-نسخة من محضر إبلاغ المعقّب ضدّه بنظير من تلك المذكّرة

أوجبولئنالمذكور68الفصلفإنّضدّهاالمعقّبنائبةبهدفعلماخلافاوحيث
أنّهإلاّومؤيّداتهاالطّعنأسباببيانفيالمذكّرةمننظيراضدّهالمعقّبإبلاغالمعقّبعلى

لم يلزمه بأن يرفق محضر التّبليغ بنسخة من مطلب التّعقيب.

المعقّبإلىإبلاغهاالمعقّبعلىالمذكور68الفصلأوجبالتيالوثائقأنّوحيث
فيالمعتمدةالوثائقوجميعالتّعقيبمستنداتأيومؤيّداتهاالطّعنمذكّرةعلىتقتصرضدّه

، وتعيّن لذلك رفض هذا الدّفع.1شرح أسباب الطّعن إن وجدت

-عن الدّفع الثّاني المتعلّق بصفة القيام:

النزاعفيطرفاتكنلمللأداءاتالعامّةالإدارةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعحيث
بمقتضىبعثتأنّهاباعتبارأصلاموجودةتكنلمأنّهاضرورةالإستئنافيةالمرحلةفي

الجهويّةالإدارةمحلّتحلّأنلهايمكنلافإنّهوبالتّالي،2007ماي14فيالمؤرّخالأمر
منغيرهادونالإستئنافيالطورفيالنزاعفيطرفاكانتالتيبقابسالجبائيّةللمراقبة

الجهات الإدارية.

لمراقبةالجهويالمركزضدّفيهالمطعونالإستئنافيالحكمصدورأنّوحيث
العامةللإدارةالجديدةالتّسمية)وهيللأداءاتالعامّةالإدارةيمنعلابقابسالأداءات
ماي10فيالمؤرّخ2007لسنة1198عددبالأمرعليهاالمنصوصالجبائيّةللمراقبة
1991أفريل23فيالمؤرّخ1991لسنة556عددالأمروإتمامبتنقيحالمتعلق2007ّ
لمراقبةالجهويّةالمراكزأنّطالمابالتّعقيبفيهالطّعنمنالماليّة(وزارةبتنظيمالمتعلقّ

.2006مارس13بتاريخ35872عددالقضيةّفيالصّادرالتعّقيبيالقرارإلى-الرّجوع1
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لأحكامطبقاالجبائيّةالنّزاعاتفيبتمثيلهامكلفّةلهاتابعةلامحوريّةإداراتهيالأداءات
جويلية1فيالمؤرّخ1991لسنة1016عددالأمرمنالثّالثالفصلمنالأخيرةالفقرة

الجبائيّة.للمراقبةالعامّةللإدارةالخارجيّةالمصالحمشمولاتبضبطالمتعلق1991

ينصّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن55الفصلفإنّذكرماإلىوإضافة
بدائرتهاتوجدالتيالابتدائيّةالمحكمةلدىالجبايةمصالحضدّالدّعوى"ترفعأنّه:على

المصلحة الجبائيّة المتعهّدة بالملفّ...".

صفةلهاالتيالإداريّةالجهةيحدّدلمالمشرّعأنّالفصلهذاأحكاممنويستخلص
بتلكمعيّنةجهةتخصّصولمعامّةعباراتهوردتإذالجبائيّةالمادّةفيالتقاضي

فيالعبارةهذهيحصرأندونالجباية""مصالحعبارةالمشرّعاستعملفقدالصلاحيّة.
أمامالتقاضيمجالفتحنحواتّجهتالمشرّعإرادةأنّيعنيممّامعيّنة.إدارةأومصلحة
الجهويّةالمراكزإلىالوزيرمنتمتدّأنيمكنوالتيالماليّةلوزارةالجبائيّةالمصالح
المراقبةفيالمصالحتلكتدخّلهوالمشرّعوضعهالذيالوحيدوالشرطالأداءات.لمراقبة

الجبائيّة.

منهابالنصّمضبوطةاختصاصاتالماليّةوزيرفيهايمارسالجبائيّةفالمراقبة
المصلحةفهيللأداءاتالعامّةالإدارةأمّاالإجباري.التوظيفقراراتإصداربالخصوص

لمراقبةالجهويّةالمراكزوعلىالجبائيّةالمراقبةعمليّاتعلىتشرفالتيالإداريّة
للتقاضيغيرهامنأكثرالمخوّلةالجهةوهيلها.اللامّحوريالامتدادتعدّالتيالأداءات

باسم الدولة في النزاعات الجبائيّة.

مصالحهيعامّةلعبارةسلفاالمذكور55بالفصلالمشرّعاستعمالفإنّثمّومن
موكولاالجبائيّةالمراجعةبعمليّاتالمتعلقّةالنزاعاتفيالتقاضياختصاصيجعلالجباية
علىلهاالتّابعةالأداءاتلمراقبةالجهويّةوللمراكزللأداءاتالعامّةوللإدارةالماليّةلوزير

لهاالتيالجبائيّةالمصالحإحدىمنمرفوعاالماثلالطعنمعهيغدوالذيالأمرالسّواء،حدّ
صفة لذلك وهي الإدارة العامّة للأداءات.

شكلاالتعقيبمطلببقبولالتصريحالجنابعلىنقترحذكرماعلىوتأسيسا
واستيفائه لمقوّماته الشّكليّة الجوهريّة.لتقديمه في آجاله القانونيّة ممّن له الصّفة والمصلحة

:-من جهة الأصل

دخلعلىالضريبةمجلةمن51الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالوحيدالمطعنعن
:الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الذيالإبتدائيللحكمتأييدهافيهالمطعونالحكممحكمةعلىالمعقّبةتعيبحيث
الأداءتطبيقمجالفيتدخلأنّهاوالحالللمراجعةقابلةغيرالإحتياطيّةالأقساطأنّاعتبر

كلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتبماوهوالضّريبةبأساسوثيقاإرتباطامرتبطةوتكون
مثلفهيالمستوجبة،التّأخيرخطاياواحتسابالمعنيّةالضّريبةأساسمراجعةتمّت
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التّونسيالجبائيالنّظامعليهيقومالذيالتّصريحيللنّظامتخضعالمستوجبةالضريبة
مراقبة هذه التّصاريح لاحقا.والذي يقوم على تلقائيّة التصريح مع إعطاء الإدارة إمكانيّة

الطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةّمن51الفصلينصّوحيث
البحريوالصّيدالفلاحةفيالمستغليّن:"باستثناءأنّهعلىالشركاتعلىوالضريبة
التّقديريّةللضّريبةالخاضعينالطّبيعيّينوالأشخاصالتّقديريللنّظامالخاضعينوالحرفيين
الفصلمن4الفقرةمنمكرّر1الفقرةمنالثانيةالفرعيّةبالفقرةإليهاالمشارالإختياريّة

الشركاتعلىللضريبةالخاضعينالمعنويّينالأشخاصيطالبالمجلةّهذهمن44
غيرلمهنةأوتجاريلنشاطالمتعاطونالدّخلعلىللضريبةالخاضعونوالأشخاص

علىالمستوجبةالضريبةبعنوانوذلكاحتياطيّة""أقساطتسمّىتسبقاتثلاثبدفعتجارية
مداخيلهم أو على أرباحهم الجمليّة" .

علىوجوباالضريبة"توظّفأنعلىالمجلةنفسمن66الفصلينصّوحيث
52و51بالفصولإليهاالمشارالتّصاريحالقانونيّةالآجالفييقدّملمالذيبهاالمطالب

مداخيلهأوأرباحهفيمغلوطاأومنقوصاتصريحاقدّمالذيأوالمجلةّهذهمن61و56و
أو رقم معاملاته وكذلك في الخصم أو التّسبقات".

تدخلالإحتياطيّةالأقساطأنّإليهماالمشارالفصلينمقتضياتمنيستخلصوحيث
الضّريبةبأساسوثيقاارتباطاومرتبطةالأداءتطبيقمجالضمنالنّصينهذينبصريح

مراجعةتمّتكلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتّبالذيالأمرالشّركات،علىأوالدّخلعلى
أساس الضّريبة المعنيّة بالأمر.

طرقمنطريقةوإنّمامستقلاّأداءتمثّللاالإحتياطيةالأقساطكانتلئنوحيث
تغييرأنّباعتباربعنوانهادفعهتوجبالذيالأداءمراجعةمنيمنعلاذلكفإنّالدّفع

المستوجبالأداءمبلغفيتغييرإلىيؤدّيمعيّنةسنةبعنوانالمستوجبالأداءفيالإدارة
إدارةاحتسابيكونوبالتّاليالمواليةالسّنةفيدفعهالواجبالإحتياطيةالأقساطبعنوان

دخل الأشخاص الطّبيعيين في محلهّ.الجباية للأقساط الإحتياطيّة إلى جانب الضّريبة على

الأقساطقابليةبعدمفيهالمطعونالحكممحكمةقضاءيكونعليهبناءوحيث
الحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتّجهممّاطريقهغيرفيللمراجعةالإحتياطية

المطعون فيه على أساسه.

المقتـرح :

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-
جديدة.إلى محكمة الاستئناف بقابس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّها.- ثانيا :

2009فيفري27بتاريخحـرّر
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المقرّر :

حسين عمارة
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